تموبل العجز في الميزانية العامة للدولة 
من وجهة نظر إسلامية 


oS Lilje عا له‎ Lalo 


د. منذر قحف 


معدلة: ذو ist‏ 1416ه 


انه سه 
3 سے 
Rese‏ 


- Deficit - Gus ع.‎ 


ae‏ مة 


eee‏ بمرسوم aad HKI dag ja‏ عليا este!‏ على الدراسات 

والأيحاث التي تعلق باستكمال تطبيق الشر بعة الإسلامية بأسم اللحنة العليا 
SUSY‏ ديق أحكام الشريعة الإسلامية» وكلفت اللجنة سقدىم الاقتراحات في 
sldl Cie Oe‏ الافتصّافية: del Jy dade, dolled GU,‏ 


Ryd Repl قبي‎ SLE اللأؤقة‎ 


du) ) 9‏ قامثت اللحنة بالاتصال بالمعهد الإسلامى لبحو ث wsdl,‏ رب التابع 
ابتك الإسلامي للتمية للتعاون في هذا الجال» فكان أن طلب إلى أن أتقدم 


Cony‏ حول كيفية ودل العجز فى الميزانية العامة من وجهة النظر الإسلامية. 
آلف هذا البحث من ثلاثة أقسام وخامة. أتحدث في القسم الأول عن 
الميزائية العامة في الكوبت والعجز فيهاء وأحاول أن أصل إلى أسباب هذا العجز/ 


وا س في القسم الثاني الإطار النظري الذي مكن اقتراحه لتموبل ما سد العجز 
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في الميزانية العامة من وجهة النظر الإسلامية. أما القسم الثالث فيخصص 
للاختيار بين البدائل المتعددة بما eels‏ مع وضع الميزانية العامة في الكوت . 
وسالخص في i at‏ البحث . وبذلك تخطي هذه الأقسام الثلاثة جميع اجاور 
التي اقترحتها اللجنة العليا في خطابها الموجه aad‏ والمؤرخ في 


7/1مه (1994/4/12م) وهي: 


- حصر الأدوات المالية الشرعية ودد مدى 
ملاءمتها ALÍ yl‏ 

د ليزت A le‏ عد اليزانية GUL‏ 

3 وضع خطط تشغيلية لعلاج عجز الميزانية من خلال 


الأدوات المالية الملائمة. 


فالحور الثاني قد غطاه القسم الأول من AES‏ والحور الأول BIG‏ من 


人 7 الشرعية العامة الأدوات المالية الإسلامية وهو‎ CARS هو‎ sya oe 


القسم الثاني من ie‏ ام الجزء الثاني فهو عرض للأدوات المالية الإسلامية ولا 
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نرى حاجة لمل هذا العرض لكثرة المطبوعات والمنشورات OV,‏ التي cle‏ 
فلا حاجة للتكرار فى ذلك. أما احور الثالث فقد غطاه القسم الثالث من Le‏ 
الذي poe‏ أفضل الأدوات الت براها الكاتب مناسبة لواقع الكويت وأحوالها 
الاقتصادية والمالية. أما إذا قصد "بالخطط التشغيلية" اقتراح الإجراءات الإدارية 
والقانونية والتنظيمية المناسبة لتطبيق الأدوات المالية الإسلامية ودراسة الأولويات 
الزمنية في تنفيذهاء فإن هذا GE‏ حسب الأدوات gil‏ نّم اختيارهاء كما أن 
التدرب العلمي للكاتب وخبرته لا تؤهلانه لبحث الإجراءات الإدارية والقانونية 


وا لتنظيمية ` 


ا wap‏ ى» فَإنني اخترت موضوع هذا البحث ليكون مويل العجز 
وليس معالجته. فمن المعلوم أن معالجة العجز تكون إما بزبادة الإبرادات» أو 
jait‏ النفقات» أو مويله من مصادر داخلية أو خارجيةء Le‏ في ذلك الإصدار 
النقدي. gb GUL,‏ هذا البحث - KE‏ موضوعه الذي يحدده عنوانه - 
ستبعد من نطاقه gle‏ زبادة الإبرادات وتخفيض النفقات» paling‏ على مويل 
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القسم الأول 
عرض للحيؤانية الغامة.ق الكت ومشكلة الفا 


بلغت إبرادات الميزانية العامة لدولة الكويت المقدرة لعام 
4 غو 2637 مليون دنار GS‏ وبلغت النفقات RSM‏ لنفس 
السنة 4140 مليون". هذا وبفرض القانون خصيص 0 bye‏ من جموع 
الإبرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة. ما يجعل الإبرادات المتاحة للسنة 
المالية المذكورة 2374 مليون glue‏ أي أن العجز في الميزانية التي أقرث للسنة 
ui‏ 1995/1994 هو 1766 مليون دينار كويق. وهو يزيد بنسبة 18 
عن عجز الميزانية العامة في العام Slat‏ 1994/1993 الذي بلغ 1494 


x E J lwo مليون‎ 


l‏ النشرة الإحصائية للربع Cull)‏ 1994م الصادرة عن البنك المركزي 
الكويتي» ص 49. 
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ومن المعلوم أن العجز 3 الميزانية الكوسية In 29 “mos‏ ظهوره للمرة 
الأولى في عام 1982/1981 As‏ 181 مليون دنار كويتي. وتدل CULL!‏ 
الخنامية للميزانية العامة spall‏ من 1982/1981 إلى 1995/1994 على 


ern tier meee |e eee‏ كنا ا 
z 0‏ ول رم 


جدول رقم 1 
العجز في الحساب الختامي للميزانية العامة لدولة الكويت 


1995/1994 — 1982/1981 
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السنة المالية العجز فى الميزانية العامة % من الناتيج القومى الإجمالي 


1 181 
228 

5 043 82/81 
674 

10 995 83/82 
10 1302 

到 780 84/83 
876 

4 i 85/84 

1 7368 86/85 
ae 5529 
1809 

0 l 87/86 
1494 

27 88/87 
: #1776 

23823 89/88 

90/89 

91/90 

92/91 

93/92 

94/93 

95/94 

eS 


تقديرات الميزانية العامة. 
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المصدر : Baye‏ الوطن الكوسية العدد 1040/67594 تاربخ 1994/6/19 للسنوات 
2 إلى 85/84« وجرددة القبس 94/4/26 بالنسية لعام 1 والىقرىر 
الاقتصادي 1993 للبنك المركزي GS‏ للسنوات 86/85 إلى 94/93 والدشرة 


وبلاحظ على ميزائيات سنوات ما بعد حرب الخايج العودة التدرحية إلى 
التطور الطبيعي الذي شبه سنوات ما قبل الاحتلال العراقي. فمّد ارتفعت 
الإبرادات العامة من 2363 مليون دنار في عام 93/92 إلى 2713 في عام 
3 ثم قدرت د 2637 في عام 95/94 وهو ما قارب gin‏ 89/88 و 
cl 90/89‏ شهدتا إبرادات cab‏ 2367 و 3234 مليون دنار se os‏ 


saii 


LI otasi LI‏ فقد كانت 2999 و 3095 مليون دنار فى سنتى 
ما قبل الحرب المذكورتين ثم ارتفعت إلى 3936 و 4208 ثم 4390 مليون 


دنار على التوالي في السنوات الثلاثة التالية المننهية في 1995/94 . 
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وبلاحظ أن العجز التراكمي» الذي بلغ om‏ ميزانية عام 1995/94 ما 
oli‏ 24 مليار دينار BF‏ (أي أكثر من 86 مليار دولار (Syl‏ شوق كثيرا 
رصيد الدين العام الحلي الذي م تجاوز 08ر2 مليار دنار Se ot‏ نهابة عام 
3 (التقرير الاقتصادي للبنك المركزي ÁI‏ 1993 ص68). بضاف 
إلى ذلك أن السياسة النقدية للحكومة وللبنك المركزي الكويق - بشكل خاص = 
تعمد على عدم التوسع في عرض النقود (ما كان له دور في الحافظة على التضخم 
في مستوبات دنيا لم تزد عن 7ر.*» لمجموع عامي 2 , 1993( كوسيلة 
لتمويل عجز الميزانية (التقرير الاقتصادي للبنك المركزي SN‏ 993 ص 69 - 
1 الام gil‏ وك jell slaw gl‏ ن الميزائية كان pu‏ من polar‏ 


الاحئياطى العام للدولة, أو دن قروص خارحية. 
غير أنه بلاحظ أن سندات الدين العام (وهي UG‏ من أذونات وسندات 
الخزائة) od‏ شهدت موا IAS‏ منذ البدء بإصدارها في عام 1987. dat‏ 


استطاعت أن تسدد معظم عجز الميزانية العامة في سنوات ما قبل الغزو 
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العرافي . O29‏ بلغت Anau)‏ الزيادة السنوية 3 TET‏ الدين العام ا حلي %97 و 


1 و83 من العجز الفعلى فى الحساب الختامى للميزانية فى السنوات الثلاثة 


التي سبقت حرب الخليج (88/87 - 90/89). أما في الستوات التي تلت 


الحرب» OW‏ من الواضح ان ol‏ العام ا حلي بدا dane‏ قدرته على الوفاء بعجز 


الميزانية حيث aly‏ نسبة التوسع في gall‏ العام إلى عجز الحساب الختامي 


للميزائية من 4× في عام 1992 إلى %25 في عام 1993 (انظر جدول رقم 2( 


جدول رقم 2 


أرصدة pall‏ العام فى Ál‏ 93-1987 


(os J luo (مليون‎ 


s 


1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 
5287 2860 2616 6124 5949 3302 628 NT 
4833 2653 3537 5971 5158 5 ence 
2079 1625 1418 2339 2186 5 الاستحتاقات‎ 
454 207 153 791 767 628 

921 628 sean te 
425 nd %83 97 %91 رصدة نهاية العام‎ 

%11- %48 


11 


الزباد السنوبة في الرصيد 


和‏ الزبادة إل العجز 
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المصدر: التقربران الاقتصاديان الصادرات عن البنك المركزي ÍI‏ 2992-1990 و 


1993 ص 42 و 68 على التوالي. 


طبيعة العجز فى الميزانية الكوسية 


0 


ملاحظات عامة سريعة - تحت هذا العنوان - لأن ليل 
أسباب العجز وطبيعّه ليسا من اهّمامات هذه الورقة. ولد عنونا هذا القسم 
ail‏ عرض AL‏ و GO Lage‏ فيس المح و تان Le‏ 
همنا هو التركيز على الأدوات المالية المناسبة لتغطيته. ومن الواضح أن معالجة 
العجز في الميزانية العامة للدولة لا تتم في الأمد الطويل إلا saby‏ الإبرادات العامة 


EERTE AIRA أو[‎ 


E TOE E IEE 
أسعار البترول وكمية إتتاجه» كما هو مرتبط الإنقاق العام. فما بدأ العجز في‎ 


الميزانية العامة إلا مع تراجع Folo daN e‏ الثمانينات» وبلغ العجز في 
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الميزانية وله الاقصى 3 入‏ 3 توقف اساج اليرول» دسديب الغزو العرافى وما ثلاه 


من حرائق 3 الانار. 


هذا وتشكل الإبرادات النفطية أكثر من 88 من مجموع الإبرادات 


العامة.” 


أما الإبرادات غير النفطية» وهي لا ong‏ عن 12× من مجموع الإبرادات» 
pab‏ عناصرها إيرادات الخدمات من Jill‏ والمواصلات والكهرباء BN‏ تشكل 
حوالي ثلاثة أخماس الإبرادات غير النفطية. ليها في ذلك الضرائب والرسوم 
الجمركية (حوالي 20 منها) . وما هو جدير بالملاحظة أن إبرادات الخدمات 
العامة لا تشكل إبرادا حمّيقياء ely‏ هو إبراد شكلي ناشئ عن Loyd iab‏ 
الميزائية العامة فقطء لأن تكلفة cli)‏ الكهرباء والماء والنقل والمواصلات داخلة 


ضمن نفقات الميزانية العامة. وواقع الخال أن جميع الخدمات العامة في الكورت 


1 بلغت الإيرادات النفطية 2ر %88 و 2ر %89 و 2ر989 و 1ر988 من 


مجموع إيرادات 22 ميزانيات ما بعد الحرب للسنوات 92/91 إلى 1995/94 
على التوالى Shy‏ التقريو 2 الاقتصنادي 1993 وبجريدة” الوطنء ٠‏ العدد 
المذكور سابقا). 
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تباع Ju‏ من كلفة إتتاجهاء مما يحعلها lel Ei‏ شلعية حقيقة من خلال أسعاز 


هزه الخدمات» بدلا من كونها مصدر إبراد للميزانية العامة.١‏ 


ولا شك أن العمل على زبادة الإبرادات العامة هو من أهم ما بشغل بال 
الحكومة في سعيها إلى معالجة العجز في الميزانية العامة.؟ Gilby‏ ذلك عن Ge‏ 
زبادة الإبرادات النفطية في ثلاثة اتجاهات: 1) زبادة الأسعار من خلال مباحثات 
chy!‏ « و 2) زبادة الحصة الإنتاجية لأكوبت من خلال أوبك أنضاء و 3) زبادة 
المضمون الصناعي في صادرات hall‏ عن طريق زبادة الجزء المصنع من خلال 


a fall Olelaall dyes‏ معنا بيه 


x 


Anais‏ القطاعات غير النقطية, بزادة em‏ الاقتصاد الكويق ¢ و إلغاء 3 فيض 


3 بلغت اعتمادات ميزانية عام 1992/91 لوزارتي المواصلات والبريدء 
والكهرباء والماء 4 و 245 مليون دينار على التوالي» في حين بلغت 
الإيرادات من أسعار خدماتهما المقدرةلنفس السنة 155 و 38 مليون 
ديناركويتي على التوالي (انظر جريدة القبس 1992/1/13). 

4 انظر البيان المالي للحكومة حول مشروع ميزانية عام 1995/94م (جريدة 
القبس 1994/7/22). 
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الدعم السعرى للحدمات العامة Ki‏ خاص» وابعض السلع الغذائية, وزدادة 
الضرائب على القطاع الخاص» سواء في ذلك الضرائب Joe By BLN‏ الضريبة على 


الدخل والثروة» أم الضرائب غير المباشرة» مثل الضرائب الجمركية. 


LI‏ جانب ait‏ النقمّات» فإنه يطلب lage‏ فى إعادة هيكلة الاقتصاد 
oS)‏ 4 بحيث ستطيع القطاع الخاص ان سحمل اساج معظم الخد مات العامة 
كالماء وا الكهر باء والما قت و Vga gaat‏ على اماق سعر سو في سصمن XI Ce‏ 
الاقتصادية لإنتاجهاء مم were‏ من الاعتماد على wy‏ العام 3 تعد يم هزه 


الخدمات : 


وكذلك فإن إعادة هيكلة الاقتصاد GSI‏ ومو القطاعات غير النفطية 


| النشاط الاقتصادي كما يضح ذلك من مقارنة WEY‏ 


الحكومي بالناتج القومي الإجمالي (انظر الجدول رقم 3) . 
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الجدول رقم 3 
مقارنة الناتج القومي مع الإنفاق الحكومي في الكويت 1994-1984 


(مليون دا ر (os‏ 
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التاتج القومي الإجمالي الإنقاق a KH‏ الإنفاق الحكومي /الناتج القومي 


السنة (أسعار جارية) اعتمادات الميزانية الإجمالية 
1984 6360 331 453 
1985 6450 350 
1986 5202 3370 %55 
1987 6733 2860 
1988 5773 2806 %66 
1989 7142 2999 
x46 3096 5307 1990‏ 
a 7614 3130 1991‏ 
1992 5518 6112 
1993 7133 3936 442 
1994 7214 4140 
%59 
%243« 
%111 
%58 
%57 


المصدر: أرقام الناتج القومي: النشرة الإحصائية الفصلية لبك الكويت المركزي jy!‏ - ونو 1995 لأرقام 1985 - 1988 , 1994( 
والتقربر الاقتصادي 1993 الأعوام 9 - 1993( واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأمم المتحدة) بالنسبة لسئة 
4 . 

أرقام SY‏ الحكومي: التتريران الاقتصاديان 1990 - 1992 و1993 بالسبة لسئوات 1987 إلى 1993 »> وجريدة 


. 86 بوم 6 النسبة لسنوات 84 إلى‎ onl 


5 قارن هذه الأرقام مع النسب المماثلة للولايات المتحدة (1993: %23( 
وماليزيا (1993: %19( والمملكة العربية السعودية (1992 
2 ) وألمانيا (1992: %36( والمغرب (1993 :%21) وتركيا 
(1993: %20( وباكستان ( 1993: %20( والأردن (1993: 

2 انظر البنك الدولي: ملخصات قطرية 1994 وصندوق النقد الدولي: 
الإحصاءات المالية الدولية 1994. 
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1995/1994 السنوات 1982/1981 إلى‎ a4 


تتم تغطية العجز في الميزانية العامة في الكوبت من ثلاثة مصادر هي: 
1- الاحتياطي العام 
2- الاقتراض الخارجي» 
3- الاقتراض الحلي. es‏ ان متنع بموجب القانون المساس باحتياطي 


المتزانية العامة للدؤلة: 
نص المرسوم الاميري رقم (1) لعام 1960م على ضرورة تكوين 
احتّياطي عام للدولة Ay‏ دند اسه دن الإبرادات العامة أرسوم صد ر ذلك 


كل سنة. وتم استشمار أموال الاحتياطي العام للدولة بأفضل وسائل الاستثمار, 
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و y‏ تعمل Ane‏ شى ء إلا عذال الجاحات الطارة 245 و قل aS ine‏ الاحئياطى 
العام - في واقع الحال - قبل ذلك سنوات عديدة وذلك تتيجة للفائض في إبرادات 


البترول عن الحاجات BLY‏ للدولة.” 


وقد لجأت الدولة إلى الإفادة من أموال الاحتياطي العام أكثر من مرة في 
SA‏ لم تستعمله لتغطية العجز في الميزانية إلا في فترة الاحتلال 


العراقى وحرب الخليح . 


و قل لغ نصيب | al‏ د الكويتي Ce wp‏ الأصوا blr ås iY d‏ 
العام واحتياطى الأجيال القادمة 55404 و 61766 دولارا في عامي 1990 
و 1995م على التوالي (بالأسعار LUN‏ لعام 91990( وذلك حسب تقديرات 


ees eee els 


زين العابدين ناصرء البترول ومعالم النظام المالى فى الكويت» ط. أولى » 
حايعة E‏ 77 »ص111-110. 


Kawait: Economic Growth of the Oil State: Problems “ انظر رياض الشيخ»‎ 
and Policies, University of Kuwait 1972 - 73, pp 65 - 66. 


نفس المرجع السابق. 
0 مركز البحوث والدراسات الكويتية» في وزارة التخطيط ¢ دولة الكويت» 
الكويت والتنمية الاجتماعية» وزارة التخطيط 1995م » ص 80. 
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وجرا على الممارسات المالية 3 إعداد وإدارة الميزانية العامة pan‏ 
اللجوء إلى الاحتياطي العام ولا احئياطي She‏ القادمة فى سداد عجز الميزانية 
في الأحوال العادية» فإن الدراسة BUI‏ ستتقدم باقتراحاتها دون التعرض لأي 


. lagao 
الاقتراض الخارجى:‎ -2 


لا sey‏ ما Ja‏ على لجوء الكوبت إلى الاقتراض الخارجي قبل حرب 
الخليحج. بل إن المعروف أنه كانت لديها احتياطات مرموقة في صندوق النقد 
الدولي وسندات الخزانة الأمريكية. ولكن الحكومة لجأت إلى الاقتراض الخارجي 
في عام 1991 أي في فترة العمل السريع على إزالة SUT‏ الغزو والحرب معا من 
الأرض ALS‏ ويخاصة من Bley‏ إتتاجها الرئيسي» البترول. فعقدت قرضاء 
مع جموعة من البنوك ومؤسسات الإقراض الدولية بزعامة Morgan‏ مقداره 55 


مليار دولار Sl‏ لخا (yn‏ ا سد اده مع قوائله 3 عام 1995 حيث 
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1996 عام‎ 3 Us Ll مال وقوائد)»‎ me o) 6ر2 مليار دولار‎ ae 


فيبلغ 2ر3 مليار (من ah‏ مال 251999(« cd)‏ البافي 3 عام 1997 2 


وما حدر ذكره أن فرص الاقتراض الخارجي ليست Bl‏ الآن ما كانت 
عليه في عام 1991 سبب تعافي الاقتصاد الكويتٍ من الآثار المباشرة للغزو 
والحرب» ولكن هذا الاقتراض SY‏ تحصيله دون الرضوخ لمبداً الفوائد . 

ومن جهة أخرىء فإن الاقتصاد الكويتى لا عاني من CUE ai‏ 
بالعملات الأجنبية» ولديه من السيولة Real‏ ما Ke‏ من سداد عجز الميزانية 
العامةء كما سنوضح ذلك فيما بعد . وبالتالي Cele gb‏ للاقتراض gel‏ في 
الأحوال العادية غير ملحوظة, لذلك لا نرى أهمية لدراسة بدائل إسلامية 
للاقتراض الخارجي ,النسبة لميزانية الكويت» وذلك على الرغم من أن بعض ما 


. للاقتراض الخارجى‎ Lal che, SGN ye Aa ines 


uz 3‏ ا حلي: 


10 انظر EIU‏ » الربع الأول 5 ص 12. 
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وقد bal‏ فيما سبق من هذا القسم كيف أن سوق المال الحلية قد 
استوعبت حوالي مليار ي دشار Se ot‏ أذونات وسندات خزنة قصيرة 
الأجل. وهذه الأذونات والسندات تقوم على أساس الفوائد الربوية. وقد ثم 
تسويقها إلى البنوك التجارية» بحيث صارت تشكل ظاهرة مسنمرة في ميزانيائهاء 


oe lita. OS ا‎ gh كا‎ uN Sees Sas eso 


. على عرض النقود في الاقتصاد الكويتي‎ AO نقصد‎ Bosal السوق‎ older 
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العسم الما ني 


في الاقتصاد الإسلامي 


عرفنا في القسم الأول طبيعة العجز في ميزائية حكومة الكوبت وتطورهء 
وربطنا ذلك بواقع الاقتصاد oS‏ ولا بد لنا في هذا القسم من استعراض 
سرع لوسائل تغطية العجز في الاقتصاد الإسلامي من الناحية النظرية» حنى K‏ 
بعد ذلك إسقاط التصور النظري لوسائل تغطية العجز على الواقع الذي تظهره 


الميزانية العامة فى الكودت . 
内‏ لك سيشسمل هنا pall‏ على عر ص goy Gx‏ السلع العامة 3 


الاقتصاد الإسلامى» ومبادئ تغطية العجز 3 الإسلام؛ م البدائل EARN‏ لتغطية 
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وضرب ضنحا Ge‏ ذكز المشكلات النظرية الى نشا عن وجرة عجر 
3 الميزانية العامة ووسائل تغطينّه دن تداخل ومفاضلة Ste tes oy‏ وقدرة 
غل اداد ى الله كنا إن تى مثارنة الول “لزنو اول 


الإسلامي . 
gë -Y A‏ السلع والخدمات العامة: 


الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي - dy‏ أي نظام اقتصادي آخر 
Lal‏ ك Ash Gb gals ya‏ العائية من ololyl‏ و old Gl gly‏ 
le Lal ee Ma gl ia ee ges‏ اا Se ae‏ 


والأصل - في النظام الاقتصادي الإسلامي - أن تقتصر أنشطة الحكومة 
BOL, 一‏ دما نها = ne‏ إا السلع العامة الصرورية هدر م A (om‏ مواردها 


المتوقعة. وقد جرت سنة النظام الاقتصادي الإسلامي - خلال التاررخ - على 
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قيام مؤسسات 9 4429 وخيرية اساج SOS‏ غير قليل من السلع التي > القطاع 


العام 3 aS‏ من الدول» وذلك بدلا من الاتکاء على الميزانية العامة في ذلك . 


aS Wa Shiny‏ لعيام ole‏ غير سک سمدم دعص الخدمات 


العامة دن هذه :AI‏ 


1. التخفيف عن الميزانية العامة للحكومةء UN‏ احمّياجاتها AJU‏ 
وما بعود به ذلك» من توفير موارد الحكومة لأغراض أخرى قد لا مكن 
(gaat‏ إلا من خلال الميزانية العامة . 

2 التخفيف من حجم ASL‏ ما بقلل من AS‏ القرار» ومن احتمالات 
دخول الفسادء والاستغلال وذلك بمخفيف حجم الجهاز الحكومي ) 
البيروقراطية) . 

3رفع مسسّوى الممارسة Adel jac ll‏ في القرار الاقتصاديء وذلك aie‏ قرارات 
تقديم اکر قدر Ke‏ من السلع والخدمات العامة ووضع عضها اندي 


col ail‏ والحيئات AeA‏ والأوقاف دون حصرها جميعها بيذ الحكومة: 
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4. تحسين كفاءة ded wad‏ وبجخاصة obl ol‏ والجمعيات التطوعية تتوفر - 
على الأغلب ج آفرادهاء pels‏ الحرص على أهداف ال مؤسسة» وتقديم 
التضحيات» فضلا DO‏ خدمة المؤسسة التطوعيةء التي 
جاءوا إليها بدوافع ذاتية» هي بطبيعتها خيرية في معظم الأحوال. 

5 الا خو ATE E‏ و ا ات اة 
jet‏ - ف العادة - على كثير من الموارد العينية» ويخاصة الوقت GAL‏ به 
لخدمة هذه الميئات. كما Cla‏ على العمل المتبرع به أن بكون ذا كفاءة عالية 
لأن المتبرع Cle‏ عليه أن Gh‏ من Ël old‏ وذوي الحصافة. 

6. تحسين وصول الخدمات العامة إلى أكثر الناس حاجة Ub‏ لأنه خلب أن تكون 
المؤسسات اللبرعية ale‏ ما Jat‏ حصوهما على المعلومات الدقيقة حول 


BAS اقل‎ Uygur S ادمات‎ ode إلى‎ gets 


ولا عى وحود هذه cls dl‏ استغناء فياك البرعية عن الرقا سين 


الإدارءة والمالية» اللثين ga‏ من احتمالات الاستغلال» وإساءة التصرف. 
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ولكنهاء بالمقارنة مع قيام الحكومة 0 


ولقد تضمن النظام الاقتصادي الإسلامي» تصورا واضحا Po‏ عدد من 
الخدمات العامة بواسطة قطاعي الأوقاف» والجهات والمؤسسات التبرعية» كما 
جعل pai‏ بعض خدمات الرعاية الاجتماعية» سمويل اجسّماعي مؤسسي» هو 
الركن الثالث من أركان هذا الدين. لذلك فإنه لاد من إعادة إحياء مؤسستى 
الركاة والأوقاف» بشكل يجعلهما تتحملان العبء المناسبء في تقديم السلم 


العانة Lye‏ معان عن الميزانية العانة للحكومة BAS Olds‏ 


فمؤسسية BGM‏ جهاز مستقل؛ جهز vs‏ من التمويل المستمرء قد صل 
حسب بعض التقديرات والاجتهادات Aal‏ إلى 1 - 5ر7* من gay!‏ القومي 


الإجمالي”. ody‏ حملت الشريعة هذا الجهاز Ay) pane‏ تقديم خدمات اجتماعية 


1 بحث غير منشور للمؤلف بعنوان "تقدير الزكاة وآثارها الاقتصادية في 


بعض البلدان الإسلامية" )1987( ص 47-46. 

ويلاحظ أن سبب انخفاض الحد الأدنى في هذا التقدير هو: 

-Í‏ ضخامة القطاع الحكومي» الخارج عن نطاق الزكاة» في بعض 
الدول البترولية خاصة. 
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. 3 


كثيرة» نص عليها القرآن الكريم» وأحاطتها السنة المطهرة بعنابة خاصة. وقد رفع 
الإسلام من أهمية الركاة فجعلها الركن الثالث» وأناط بالدولة الإسلامية مهمة 
ينها aks‏ أعراضها: 

وإن التطبيقٌ الصحيح الركاة إلزامية على الأغنياء وحمًا للفقراء» برقع 
عن كاهل ميزانية الدولة عبمًا LAS‏ بصرف في المعونات والمشروعات الاجتماعية 
نما ait‏ من الضغط على الميزانية» وبشلل من عجزها إن وجد . فضلا عما شعله 


من تأثير على التضامن» والتاخي» والتراحم في الجتمع (التركية والتطهير 


ب- حساب تقدير الزكاة على أساس الآراء الفقهية dahad‏ حيث 


تخرج كثير من الأموال من الزكاة. 
-Z‏ ارتفاع نسبة الدخل المنتج في القطاع العام إلى مجموع الدخل» 
وبخاصة في البلدان البترولية. 


وأما سبب ارتفاع الحد الأعلى في الرقم المذكورء فهو الحساب 
على أسس الآراء الفقهية الموسعة التي تشمل بالزكاة جميع أصناف الأموال 
المدخرة أو المعدة للاستثمار والدخول من المهن والرواتب وغيرها. 

ويذكر أنه لو حسبنا الزكاة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي الذي 
ينتجه القطاع الخاص وحدة لتراوحت النسبة المذكورة فيما بين %2 و 6ر908 
من جزء الدخل القومي الإجمالي الذي ينتجه القطاع الخاص. ولو حسبت على 
الآراء المحافظة وحدها لكانت النسبة %2 - %6 من ذلك Lal co jal)‏ لو حسبت 
على الآراء الموسعة وحدها لبلغت %3 - 6ر908 منه. 
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الاجتماعيين) ما ay‏ في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزانية العامة 


للد ولة : 


ومن جهة أخرى فقد استطاعت مؤسسة الوقف» خلال التارخ 
الإسلامي aia‏ تحمل المسئُولية كاملة تقربباء في إقامة نظام تعليمي سمل الصغار 
والكبار» وتضمن إعاشة الطلبة وكفاية حاجاتهم اللعليمية منذ نعومة 
أظفارهم؛ mye Gey‏ من جامعات Gies‏ وبخداد» والقيروان» ونيسابور. . 
فكان عصر العلم والعلماء الزاهر واحدا من منتجات نظام الوقف في LAG‏ 
الإسلامي. ولقد SE‏ نظام الوقف من القيام بأعباء النظام التعليمي» وأن مد 
المساجد بالعمارة» والخدمة» والرعابة» ped gly‏ المشافيء والحدائق العامة 
وخدمات رعاءة الأمومة والطفولة» وخدمات GLEN‏ الميوانية» وغير ذلك» مما 
كان له دور كير في إقامة الأساس المادي القوي وإنشاء البنية التحنية للخدمات 


الاجتماعية عبر Rll‏ في | 全‏ الإسلامي . 
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وليس بضير النظام الاقتصادي الإسلامي أن قوم القطاع الخيري والتبرعي 
L)‏ فيه الزكاة والصدقات والأوقاف) KS‏ ما تقوم به الدولةء فيما سمى بدولة 
colby!‏ من خدمات Gale‏ كما لا بضيره JN‏ من SUEY‏ الحكومي فى ONE‏ 
الصحة والتعليم وخدمات gall‏ طلما أنه قد انكر أسلوبا أكثر كفاءة» وأكثر 
تفاعلا مع ضمائر الناس وإراداتهم الواعية» في mad‏ هذه الخدمات» bile yy‏ هذه 


* من خلال مشاركنهم الفاعلة والتزامهم الدني.‎ hall 


237 وقد يقول قائل إن ذلك حصل في تاريخنا بسبب تصرف الحكام في خزانة 
الدولة تصرفات لا تتناسب مع المعايير الإسلامية. ولكنه يرد على ذلك بأن 
مسائل رعاية الفقير وواجبات الكفاية المتعلقة بضمان الحد الأدنى من المعيشة» 
قد أناطها الشرع أصلا بالزكاة - وهي ركن الإسلام الثالث - وبالصدقات 
والأوقاف التي بدأت منذ age‏ الرسول- صلى الله عليه وسلم. ذلك العهد الذي 
يعبر عن التطبيق الأمثل للمعايير الإسلامية الذي يقاس عليه غيره ويحتذى به. 


وإن وجوب استعمال أموال الأمة - كالخراج- مثلا في مصالحها 
العامة أمر آخر غير مسألتنا التي نتحدث عنها. OY‏ الخراج (بالمعنى 
الاصطلاحي) مال عام للأمة - هو إيراد أملاكها العقارية - وهو ينبغي أن 
يستعمل في مصالحها حصراء ومن ذلك تقديم الخدمات العامة äle jy‏ الفقراء 
والتعليم وغيره دونما شك. ولكن إذا لم يكف الخراج» أو لم يوجد أساساء فإن 
الأصل أن يكون تقديم الخدمات العامة مبنيا على إرادة أفراد المجتمع 
ومشاركتهم. وهنا تؤدي الأوقاف - حسبما هي مخصصة له من قبل واقفيها 
- والزكاة» في مصارفها الشرعية المعروفة - والصدقات وفروض الكفاية 
المعروفة» في الفقه الإسلامي» الدور الأكبر في تمويل وتقديم هذه الخدمات 
ورعاية هذه المصالح. لا أن تتوسع الدولة بفرض الضرائب من أجل تمويل 
قيامها بهذه الخدمات بصورة غير كفوءة. 
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-oÙ‏ مبادئ تغطية العجز 3 الميزا ية العا م 


ورغم كل ما سبق Yap‏ شك أن تنشا ظروف تقتضي ا 


K تقوق طاقة الإبرادات العامة ثما وفع الميزانية العامة 4 عجر‎ lew 


ومن المعروف أن الربا حرم في الشريعة» سواء في المعاملات بين الأفراد» أم 
ينهم ودين oy A col Ll‏ الحكومات بعضها بعص . واليديل الذي A> los‏ 
النظام الاقتصادي الإسلامي <? 由‏ الر دوي هو السمويل عن طر 5 الببوع kelab‏ 
SONG. GES) eae Ee Sells oie‏ 


s 


: وان در عية فيما لی‎ las على ار بعة‎ as’) .و ستسسعر ص هذه المبادئ مور‎ Ue nad b 


1- التمويل cine‏ البيع : 


5 باعتبار المضاربة le gi‏ من الشركةء لما يحصل فيها من مشاركة في 
المشروع وفي الربح بين رأس المال والعمل. 
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het‏ التمويل حينماأ Jool ٠. el i‏ بالبيع 4 سضمن pai‏ السلع 
إلى اللا م تاجيل دفع Ko . jol‏ ان سم Jsa‏ \ لبيع إما مياشرة من قبل 
المقاولين مع ET‏ بواسطة البنوك الإسلامية. والتمويل بالبيع Ga‏ عنه 


مديونية» GLU‏ حددة. فيمكن فيه padi‏ الضمانات» أو الكفالات والرهون التي 


信和 Jret على‎ léak J J gad | J2 


والتمويل بالبيع نوعان عريضان: te‏ مؤجل» وإجارة لأن الإجارة بيع 
للمنفعة. والإجارة تكون لأصول معمرة لا GIS‏ الدولة شراءهاء بل تشتري 
متفعتها فقط . فهي بمعنى التمويل من خارج الميزانية. لأن الحكومة صل على 
اة lie seal Sp uaa‏ وتستخرج منها جميع المنافع» التي CLA‏ إليهاء 
NE algal gS‏ تتحمل الميزانية العامة منهاء بل تدفع بدلا من 


gal‏ دة عادية cA y 9d‏ هي الاحرة. 
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Clad loeb Glee Lb belt, Grae If بيات‎ slew, 
الوفورات الصغيرة كما سدرى فى‎ at للتداول ثما ساعد على الإفادة من‎ ab lal 


القسم الثالث من هذه الورقة. 


والتمويل بالبيع > مکن أن تخذ شكل بيع المرامجة للآمر بالشراء يشمن 
مؤجل أو مقسط. أو أن Sie‏ أنضا شكل بيع الاستصناع و بيع السلم. 
والاستصناع aK‏ التمويل فيه من Bb‏ البدلعة إل اة إذا حدد فيه تاريخ 
الدفع بعد التسليم. وقد بنوسط البنك الإسلامي في الاستصناع فيكون صانعا فى 
علاقته بالدولة مع «pel Nest‏ ويكون مستصنعا في علاقته مع المقاول مع تعجيل 


f لمن‎ | 


أما بيع السلم فالمديونية فيه عينية على الدولةء التي لزم سسليم ساعة 
NG‏ ول مثلا في وقت ont‏ في المستقبل. وهو GLA‏ عن الاستصناع في ثلاثة 
ble‏ هى: )\( لا د فيه من دفع الثم عند العقد. (ب) شترط فيه أن KS‏ 


السلعة الممولة معيارية أي خاضعة olats Sis‏ كالنقط وما 5 ن وحوده 
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في السوق» (ج) لا شترط فيه وجود عنصر مصنع في السلعة موضوع العقد» كما 


هو الشان في الاستصناع . 
2- الول he‏ اسان المساهمة في توزيع الررح والخسارة: 


وهو Jats‏ التمويل بالشركة وبالمضاربة. والواقع آنه رغم ما هو معروف 
من فروق فقهية بينهماء فإن مبدأ المساهمة في l‏ والخسارة يشملها معا. 
فالشركة (في العنان عند الأحناف ومن وافقهم من حنابلة وشيعة) بوزع فيها 
zo‏ حسب الاتفاق» Ll‏ الخسارة فوزع حسب أسهم رس المال. والمضارية 
Lai‏ بوزع فيها cl‏ يي : Sepa hry‏ مناه E E‏ ليمتوه أن 
رب المال في المضارءة قد قدم كل رأس المال فإنه تحمل وحده الخسارة. على أن 
as‏ فارقا مهما - من الناحية التموبلية - بين الشركة والمضارية. ففي الشركة 
بشارك جميع أرباب المال فى الإدارة. أما في المضارية» فإن هنالك انفصالا تاماء 


دين ملكية JUI a‏ وادارته 4 
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تصرف الساطة العامة وعدم تدخل الجهة الممولة hal‏ الإداري للجهة الحكومية 


الآمرة بالصرف. 
3- التمويل على أساس المشاركة TEN‏ 


وهو نوع ثالث من التموبل» Gloss‏ تملك الممولين لمشروع Jb‏ للتشغيل نحو 
جسرء أو Gd‏ أو سكة حديدء وتقوم السلطة العامة على إدارته على أساس 
aS Ld‏ في العائد الإجمالي له. وهو واضح في المزارعة والمساقاة حيث توضع 
الأرض والشجر CA‏ تصرف الزارع الذي قاسم مع مالكهما مجمل الإنتاج 
حسبما ado Gal‏ وبلاحظ أن هذه الصيغة تتمئع - من وجهة نظر التمويل - 
أنها لا تتطلب حسابا لاريم أو الخسارة» فهي CLAY‏ إلى تقييم الأصول IN‏ 
التي تم تقدمها في العملية التمويلية» في al‏ لحظة من لحظات العلاقةء soy‏ انتهائها 
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ولقد نص الحنابلة على جواز Joell‏ المشاركة UY‏ فى غير المزارعة 
والمساقاة, فياسا عليهما . والجدير بالذكر أن JÈL‏ الذى askas‏ ان قدامة 
AAAs al‏ كف هو مثال ينم فيه TE!‏ خدمة لا تقاس كمية إِنتّاجها فى 


العادة - إلا بوحدات النقود مثل السكة الحديد . السام 


4- القرض: 


ونقصد به هنا القّرض الشرعي الذي لا pss‏ على الرباء بل على 
الحا وسو اعا اض اين دوالك عد اكل الا 
Ke‏ أن led‏ إليها الدولة لتغطية عجز الميزانية العامةء أسطها الاقتراض المباشر 
الإلزامى» الذي Í‏ أن حون done 9 (BD Anne yski‏ على مصادر AS gana‏ 


فيكون من الأفرادء P‏ المؤفسسات التجارية والصناعية أو من المصارف التجارية . 


14 المغني» ج5» ص 117» ومثاله هو السفينة أو الدابة يعطيها مالكها AY‏ 
يعمل عليها. ويقول مبررا ذلك "إنها عين تنمى بالعمل عليهاء فصح العقد عليها 
ببعض نمائها". 
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فالاقتراض من المصارف التجاربة ددون فوائد» وبخاصة فى الأجل القصير, 


ممكن ان سمشل إلى واحد ww“‏ ميد أدن: 


genet )1‏ الودائع بالحساب الجاري للإقراض القصير الأجل للدولةء وتحملها 
الضمان للمودع في مقايل ذلك» بدلا من البنك التجاري» الإسلامي 7 
Gedy cone‏ هذا Vahl‏ كون الانتفاع من الودائع بالحساب الجاري 
لصالح الجتمع cal‏ متمثلا سنود الميزائية العامة دلا من تركه 
لأصحاب الأسهم في البنك» كما هو الجاري حاليا وبخاصة أن الإبداع في 
الحسابات الجارية Gaels‏ - اقتصاديا - على REN‏ في النظام المصرفي 
وعلى الترخيص Goll‏ من SLU‏ مة للبنك التجاري Jab‏ الودائع Sa‏ 
الطلب. فيمكن القول إن من Go‏ الجتمع الحصول على المنافع الناشئة 
عن استعمالات هذه الودائع وأنه iow‏ أن لا LE‏ هذه المنافع لأصحاب 


البنوك لانها ليست من جنی اددهم . 
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2( الاقتراض من البنوك التجارية لاستخلاص المنافع المقالة لما سمى GF‏ 
السيادة على إصدار aall‏ نظرا لممارسة البنوك التجارية فعلا لعملية 
إصدار التقود من خلال التوسع بالودائع حت الطلب سيب قاعدة 
الاحتّياطي النقدي الجزئي. فبما أن Ge‏ إصدار النقود الورقية هو من 
حمّوق السيادة التي A‏ الحكومة Seigniorage‏ « فكذلك ينغي أن 
تكون منفعة إصدار التقود gil‏ تتخذ شكل حسابات جاربة Lal‏ 
مخصورة A SLL‏ تستعمله للاقتراض العام من البنوك ولا تثرك ذلك 
للبنوك AL‏ فإن تركت لما إصدار هذا النوع من النقود» كان 
للحكومة أن تأخذ من البنوك التجارية E‏ إلزامية ددون فوائد» مقاءل 


: البغوك من ذلك» صونا للح العام‎ a5 s lena ka 
الدوافع الوطنية لد هم»‎ A yan اللحوء إلى الاقتراض من الأفراد‎ KÍ كما‎ 


أو الإغراء بالحافظة على قيمة القرض في حالة التضخم Sell‏ بحيث بكوز 
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العسم الثااكث 


مويل عجز الميزانية العامة في دولة الكوبت 


ان تتعرض في هذا القسم للهدف الأساسي في سد عجز الميزانية» ألا وهو 
إلغاؤه في المستقّبل» من خلال زبادة الإبرادات العامة» وفيض olal‏ العامة 
وثئمية الاقتصاد وتنوبعه ويخاصة القطاع الخاص» ما ساعد بدوره على Bly‏ 
الإبرادات العامة وتخفيض ارتباط الميزانية العامة Lash‏ ذي الأسعار التي تتحدد 
عوادل تارحية» jae gl Yet Lily‏ ا يراه yl‏ واقع وسنحاول اقتراح 


الوسائل المناسبة لتغطيته با gi‏ مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 
وان تقوم Bll pad‏ التق بمكن لكل اقتراح أن PS‏ لصعوبة ذلك في 
هذه المرحلة من البحث» ولكون معظم الاقتراحات من نوع البدائل التي ينتار منها 


ما بلائم من الوجهة السياسية والاجتماعية. كما VAS‏ نطرح أولوبات موضوعية» 
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ولا زمنية» بين الوسائل المتعددة الق سوف تقترحها في هذا القسم من البحث. 
و عا تدم اقتراحا نا كأفكار و ددائل & الأخذ lgan‏ أو ARI AS‏ مالاحظة 


الظروف والأوضاع الحيطة الت لا بد من اعتبارها عند SAL‏ القرار التعفيذي. 


ومن جهة أخرى فسوف لن نتعرض DLL‏ التمويل الخارجي لسببين: 
LL!‏ أن الاقتصاد الكويتى لا بعاني من GLEE‏ في العملة الأجنبية» بساعده في 
ذلك قابلية الدينار للتحويل والسياسة النقدية غير التضخمية الت بنتهجها البدك 
المركزي الكويتي . أما السبب الثاني فهو قدره السوف الحلية على استيعاب التمويل 
اللازم لسد عجز الميزانية العامة. فالودائع لدى البنوك التجارية من القطاع الخاص 
تتزادد بشكل مضطرد منذ انتهاء حرب الخليج. فقد بلغت أكثر من خمسة 
مليارات دنار في نهابة عام 1993 وزادت في al‏ عام 1994 عن خمسة 
مليارات ونصف المليار دنار كويق. يضاف إلى ذلك أن نسبة الادخار الحلي 


(مشقيه الخاص والعام) إلى جموع الناتج الحلي الإجمالي عالية بشكل ملحوظ aad‏ 


بلغت في عام 1993م أكثر من %25 او ما wy‏ على مليار ونصف دنار BS‏ 
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كل ذلك ail cr!‏ لیس من الصعب على الاتتصاد الكويتي ان somes‏ عب تغطية 


. دون اللجوء إلى التمويل الخارجى‎ We الميزانية‎ jase 


و y‏ دل 一‏ قبل عر ص البدائل 一 和 > Aal‏ دن تلخيص بعص خصائص 


لااد ا ا قبلق ا امج اة اما 


| - فالحكومة تقوم pad‏ خدمات عامة متعددة باسعار تقل عن VAS‏ 


الحقيقية ما مشكل مصدرا من pal‏ مصادر الضغط على الميزانية العامة. 


Sls poe ped Neal gas shall Boe diy Ge Og Bl “Se 
الميزانية العامة» وسيبمّى كذلك رغم زبادة القطاعات غير البترولية‎ 
ورغم كون النمو في القطاعات غير البترولية المصدر الأهم للزبادة في‎ 


العمالة الحلية. 
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إن جموع نفقات الميزانية مشكل جزءا LaS‏ من الدخل القومي» ما ga‏ 
أن الوظائف الاقتصادىة gil‏ تقوم بها الحكومة iwas‏ وكثرة degias‏ 
بحيث تستوعب النظر فى تقليل ذلك» فضلا عما هو معروف من كوز 


القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام في تقديم الكثير من السلع 


We Ses والخدمات التي‎ 


إن عجز الميزانية العامة Íw‏ بعود تد ریا إلى Goreme‏ قريب ا كان ads‏ 
قبل الحرب» ولکنه ما زال مرتفعا نسبيا إذا ما قورن مع السنوات CII‏ 
al‏ سبقّت الحرب. ومع ذلك gle‏ العجز GULL‏ فى الميزانية ليس القدر 
الذي صعب على الاقتصاد الكويتي أسميعا به وخاصة أن جزعا مهمأ 
Paes) elma seas‏ اطا زج اا عه sae‏ 


gaH 
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السيولة النقدية gab‏ المصارفء أو من حيث حجم الادخار الخاص 


مما a by‏ عجر الميزا ية العامة 5 


ونعرص فيما دلي البدائل Jsa 和 > Aal‏ العحز 3 ميزانية Ál‏ مم 
ملاحظة أنه فيما عدا خوصصة بعض المشاريع الحكومية» فإن معظم الأدوات 
المقترحة لتمويل العجز هى أفكار جديدة تقوم على مجنب التمويل الربوي» وهي 


اقتراحات b‏ تسيق لما is‏ )4 تطبيقية 3 أي ab‏ إسلامي آخر i‏ 


1- حو Siano‏ دعص المشا زع اکر مية: 


15 فضلنا تعبير خوصصة المستعمل في البلدان المغاربية» وهو على وزن 
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هناك مشر OND)‏ دة x Bas‏ خوصصتها عن طرق عها 
القطاع الخاص الحلي . ومن هذه المشروعات مؤسسات الكهرباء» والماء» Selly‏ 
البحري» والمواصلات والنقّل الداخلي؛ gery‏ بعض الجسور والطرق السريعة. 
ومكن وضع برنامج نحيث تنم تغطية العجز السنوي في الميزانية من إبرادات بيع 
هذه الأملاك العامة على Gre‏ سنوات عديدة بحيث ماع کل سنة ما Aaa) ES‏ 
العجز السنوي re‏ نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات 


SUI‏ المتوسط والطويل الأجل في زبادة الإبرادات وتخفيض النفمّات. 


وبلاحظ في هذا الجال أن طبيعة العجز في الميزائية العامة في الكورت 
peN álo gaa‏ كما أن جزعا كييرا Ane‏ ناشىئ عن مشروعات الخدمات العامة 


نفسها» مم عى ان حو صصة عضها sy‏ هم 3 قف العحز 7 
ولا درد هنا الاعتراض Ob‏ الخوصصة ھی بيع اسل لان خوصصة 
بعض المشروعات zi‏ فى Welly BAL‏ وتوسع خدماتها . ففي خوصصتها 


إسهام 3 gaill‏ الاقتصادي Babyy‏ العمالة والناتج ا حلي م دردد من الطاقة 
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ayy pall‏ للاقتصاد . ضاف إلى ذلك أن ااه الاقتصاد الحلى والميزائية العامة نحو 
التوازن by‏ توقعات العجز فى المستقبلء مما بقلل الحاجات AJU‏ للخوصصة 


نمسهاأ ` 


als sl 和 سيا‎ 3 iu KL yana تُصميم شروط الخوصصة حيث‎ Ks 
من مسسموى‎ Ans المستوى الاقتصادى 1 الاحدما عى» م الاحتفاظط ساطة رقا‎ 
6 بوطنية هنل‎ Ly padl ما سب على المشروعا ت الق تم خوصصتها ¢ ود ون‎ 


اشر و عات» حيث شحصر lgan‏ للمواطنين Jazo‏ 5 


ومن جهة اج فإن الخوصصة تساعد في زادة 3S‏ هذه 
المشروعات» وسين إنتاجيتهاء وتخفيف "الشحوم" المتراكمة عليهاء وبالتالي ay‏ 
من قدرتها على النمو في المستقّبلء وامتصاص العمالية ANSI‏ فضلا عن 
امتصاص Gaile‏ السيولة من السوف التقدية Rell GIL ab hosts‏ 
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وكزلك Í‏ إعادة صياغة دعص المشروعات كالطرق goe Brea‏ 
مشروعات ols‏ عائل T- a‏ مشروع» حنی ET‏ دن المرغوب فيه تقديم دعم 


سعر S‏ لمستعمليها yaad)‏ سنوات قادمة 0 


Gt,‏ هذه الطريقة في سداد العجز أنها لا ترتب Ripa‏ على الدولة 
طف اليل ل ستوادهاة كنا افا ر gabe‏ عو الشروعات الاس 
وذات الكفاءة القليلة» كما تساعد على التخاص من الدعم السعري الذي تقدمه 
الدولة لكثير من هذه الخدمات» GAS‏ هذا الدعم وجعله واضحا محددا نحت 
مجهر المناقشة والتمحيص والقرار السياسي pol‏ ىكل سنة عند تقديم 


الميزانية إلى جلس | مم ساعد على تقليصه إلى أن ut‏ . 


aD‏ سندات الخدمات العامة: 
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سند ات الخد مات العامة ھ سخدات عسل منافع akbas‏ عامة تباع 


ي 
ومن POVON‏ هذه السئدات: 
0 سند fc‏ خدمة Jo‏ شخص واحد” الطائرة الدرجة السياحية من 


الوت إلى جدة Wa‏ مع العودة في أي وقت تتوفر فيه BAS‏ الطائرة 


خلال الفتّرة من أول عام 1418ه إلى نهابة عام 21420 


ب سد“ Jus‏ خدمة نشل شحص واحد مائة ye‏ 3 3 حافلات al‏ العام 3 


داخل مدينة الكوبت خلال عام 1418ه.. 


a‏ سد“ < 小‏ تعليم عشر حصص درا \ سية حا Anne‏ خلال السنوات الد را | سية 


1425-0ه. 


16 مع تعريف الشخص بأنه من يحتل مقعدآ بالطائرة» وتعريف ما تتضمنه 


الموصوفة في الذمة. 


47 D-Monzer - Deficit - يوسف‎ .¢ 


د( سال J=‏ خدمة معدات مؤسسة li‏ 3 مكالمات خارحية تعادل 
أف وحدة هانفية مثلا تستخدم خلال BAAI‏ من أول عام 1418ه. إلى 
alg‏ عام 1420ه.. وتعرّف الوحدة الماتفية Ggs lina‏ على أساس 


دولة/دقيقة . 


小 < daw (人‏ خدمة الإعلان التلمزيوني sal‏ ثلاثة Giles‏ خلال عام 


7ه. 


و( سكل < Us 小‏ أحهزة و معدات الكهر باء و صل yara ib >I‏ ار 
خدمتها بحيث Jus‏ السند خدمة عشر ة الاف كيلو yore «bly‏ 


خلال anal‏ من أول عام 1420ه إلى نهابة عام 21422 


y‏ نعتبر في هذه الورقة الكهرباء منفعة للمولدات والمحولات والأشرطة 
وليست سلعة لسببين: أولهما أن الكهرباء لا تحاز وإنما تستهلك بالانتفاع 
فهي مثل سكنى الدارء وثانيهما أنها منفعة تستخلص من المولدات وغيرها 
من الآلات والتجهيزات تنشأ عن تشغيلها بطريقة معينة مثل منفعة السيارة 
والطائرة والمحراث. وباعتبارها منفعة تنطبق عليها عقود الإجارة. فنستفيد 
من مزايا سندات الإجارة فى التداول وغيره. أما إذا كانت سلعة فلا بد من قبضها 
قبل إمكان بيعها إذا اشتريت سلماء والكهرباء تستهلك بالقبض كالمنافع» فهي إذن 
منفعة وليست سلعة» وبالتالي لا يشترط فيها القبض. 
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ومكن أن تصدر وزارة المالية هذه السندات lcd‏ بذلك عقد إجارة مع 
مشتري السند لديم الخدمة المذكورة تتعهد فيها الوزارة بالخدمة لقاء الأجرة - 
وهي قيمة بيع السئد. وعند الاستحقاف abled‏ الوزان ة مع المؤسسة التي تسج 
الخدمة - سواء أكانت خاصة فى ذلك الوقت أم حكومية - على تقديم تلك 
الخدمة fold‏ السند. by‏ هذه الحالة مكن لوزارة المالية استخدام حصيلة بيع 


darned |‏ | لدعم إبرادات الميزانية سد ادا للعجز . 


Slaw EE‏ :داف استعذادات Adie‏ إلى ان 
lag‏ المشروعات التعموية بالفضج AIL,‏ على زبادة الإبرادات العامة بحيث بدا 
عضر رة ged‏ إلى أن نتهي. كما مكن سداد قيمة المنافع المتعاقد 
Igbo‏ وکت claw‏ ادمات العامة إلى :امسات المنحة هده المنافع من 
حصيلة إصدارات جديدة لسندات خدمات dele‏ تعرضها وزارة المالية عند 


استحفاف الإصدار السا فق متها 5 
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Sadly كذلك للمؤسسات الخدمية نفسهاء نحو مؤسسات الكهرباء‎ Key 
本 | سواء من‎ AIRCOM) والجامعة وغيرهاء أن تقوم بإصدار‎ lhl, 
رأس مالا العامل. وهذه الحالة من إصدار‎ ood مشروعاتها التنموبة أم من أجل‎ 
pai حكومية لضمان قدرة الجهة المصدرة على‎ ald, السندات تستدعى‎ 


الخدمة فى موعدها . 


أما Sos‏ إصدار هذه السندات ا عين الاعتيار pow,‏ الخارية 
للحدمات الق يلها MS ie Ge lads g‏ الاستحفاق» إضافة إلى إتاحة wile‏ 
hss‏ لان مشارى الخدمة قبل 94 AS‏ استحهمافها Jra kl‏ ذلك فصل استرخاص 


oI‏ فاق GLE UMS‏ رى Abend!‏ سا 


و سند ات الخدمات العامة سخدات py J ESS Al ls‏ مبنية على عفد 
اا ف ف ی ا Se Nl‏ لان لدو ما 


。 人 A 
بيع‎ CF فلا تنطبق هنا احكام السلم» في السلم التي‎ “raed استاجر قبل‎ 


18 انظر عبد الوهاب أبو سليمان ade e‏ الإجارةء المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» جدة 1992. Mu‏ عن شرح منتهى الإيرادات» Qe‏ ص 301. وانظر 
أيضا كشاف القناع للبهوتي» الجزء Sl‏ ص 566 
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المسلم فيه قبل aad‏ لأن الإجارة ملك للمنفعة» فهي تلك عند عمد الإجارة 
ولا شترط فيها القبض لأن قيض المنفعة OK‏ باستهلاكها . وقد اتفى AGA‏ 
على أن للمشتاحر أن تعر ما استاجرهه Gly‏ اختلنوا Gane‏ شروط LENS‏ 
فمنهم من قال نحن المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا بؤجر غيره. والجمهور 
على أنه ليس للمؤحر ذلك لأنه فيد على ملك تام ا حصل عليه 


بالعمدء والناس مسلطون على م ملكون > و مذهم من اشير vee b‏ العين ال مؤجحر ô‏ 


قبل جواز تأجيرها ثانية. ولكن الجمهور على عدم اشتراط ذلك . 9 


وقد Sle‏ إن عض سندات الخدمات العامة قد لا تشكل حصيلتها إبرادا 
كيرا بغطي عجز الميزانية العامة. ayy‏ على ذلك Liye‏ إن سندات الخدمات 
| توباية مناسبة لمؤسسات الخدمات العامة نفسهاء فتستطيع 
سداد الجزء من العجز الناشئ عنهاء سواء في BUS‏ الإبرادية الاعتيادية, أم في 


مصروفا نها See Ge ee by ASL‏ هم 3 سداد عجر الميزا dus‏ العا مة. 


a‏ منذر قحف» سندات الإجارة والأعيان المؤجرة e‏ المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» جدة 1995 
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وسمیز سخدات إحارة الخدمات Ay hls‏ الممهية والاقتصادية مم (gas‏ 
عنصرا مهما فى السوق المالية. فهى eae‏ لعوامل السوق من عرض وطلب» 
وتتحدد أسعارها حسب التغيرات في العوامل التي تؤثر على عرض وطلاب 
| 


Aala 


0 الخدمات التي EE‏ هذه السندات هي يما تتدخل الدولة في العادة 
في تحديد أسعارهاء وما بغلب عليه الاستقرار فهي تصلح لاستعمال البنك 
المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة. 

وعندما تصدر بهامش shes‏ مقبول فى سوف OF yell‏ ا هذه 
السندات سنتزاند مع مرور الزمن باقترابها من موعد الاستحقاق» حتى تبلغ عند 


5 الجارى‎ Aad ودا لسعر‎ Lane سعرا‎ JI 


كما أنه [Í‏ إصدار هذه السئدات لاحال استحماق مر 和‏ عضها دعل 


مط یت لا تشكل تركذا Lay‏ عند الاستحفاق LS.‏ حكن u KA‏ عرض 
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ديو ie!‏ يمتها السو فة 3 دفع yal‏ ائب و غير ها Sa‏ لزا مات ks‏ الحكر. مة لد S‏ 


الأفراد . 


وشبغي أن نلاحظ أن لمذه Slant‏ بعض المخاطر. ولكن مخاطرها Jl‏ 
من مخاطر سندات Gall‏ العام. فلأنها دين على الدولة - دين مخدمة لا سلعة - 
فإنها مكن أن تمحر الدولة عن الوقاء بها » ولكن عجر الدولة عن الوقاء هو 
خطر تتعرض له جميع أدوات مويل الدولة. والحكومة تستطيع دائما فرض 


الضرائب للوفاء بالثزامائها . 


وكذلك» فإن وجود هذه السندات في السوق والتّزام الدولة بالوفاء بهاء 
قد بغري الحكومة بالتحكم بأسعار cli]‏ هذه الخدمات» بحيث نّم إنتاجها وبيعها 
أسعار لا تسد عن أسعار بيع الستدات. ولكن ae‏ أن بلحظ في ذلك أنه 
K‏ نحو ثبات الأسعار وليس زبادتهاء مما قد بضطر الدولة لزبادة كفاءتها 
ا القدرة على ci)‏ هذه الخدمات دون خسارة بسبب بيع هذه 


الخدمات باسعار 333S‏ مسا 
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3- سندات الأعيان المؤجرة: 


سندات الأعيان ail‏ ة هي سندات مس ا أعيان dyin Alan’ ys‏ 
إحارة لاجال متوسطة وطوبلة . فيمكن ن ETA‏ إصدارها بدلا من 
استملاك العقارات OW,‏ والتجهيزات» Cab)‏ نود وسائل Jadi‏ والمعدات 
والمشاريع الإنشائية والاستملاكات 375 مليون دنار في ميزانية 
4 /مء أي أكثر من خمس pat‏ العجز Kay‏ مويل جزء غير قليل 


من هذه البنود عن Gu‏ سندات الاعيان المؤفحرة) . 


allel او‎ Sta Gel cues او اة‎ jaa) Aye) oe Yas 


TAR 
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ul‏ الشكل الإجرائي فكما بلي: تحتاج الحكومة إلى lis‏ ليكون مبنى 
ASE‏ أو لوزارة الأوقاف» أو gE‏ شركة الطيران الكويئية لطائرة جديدة» أو 
غير ذلك فتلجاً إلى بيت التمويل الكويتي» أو أي بنك آخر (ولو كان Seles‏ 
الرنا في أعماله الأخرى) لشراء العقار أو الالة ثم تأجيرها للحكومة لمدة عشرين 
ats i a‏ ر WS‏ اا و SL SS‏ ا و el SGN‏ 
مل كل سند جزءا واحدا من ألف جزء من الطائرة أو العقار» وبذلك يكون من 
حن السند الحصول على واحد من الألف من الأجرة. ثم موم البنك الإسلامي 
سسويق هذه الستدات عن Gob‏ طرحها فى السوق LE ASU‏ مسائل الصيانة 
Gully‏ ومقّدار المخاطرة فهي مسائل سهلة المناقشة وقابلة Jou)‏ ,°° 

Key‏ لوزارة AZUL‏ أو البنك المركزي أن تشىئ قسما متخصصا للإجارة 
بكون من مهامه إصدار سندات الأعيان المؤجرة للجمهور» والقيام بشراء العقار 


h 


أو الآلة aly‏ عن أصحاب السندات ثم تأجيرها للحكومةء فيقوم بذلك حفس 


?7 وقد نوقشت في GUS‏ سندات_الإجارة والأعيان_المؤجرة المذكور في 


الحاشية السابقة. 
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الدور الذي pst‏ به الوسيط المالي مع فارق كونه وكيلا عن أصحاب السندات» 


فيكون شراء العين المؤجرة بعد بيع السندات. 


و سند ات الأعيان المؤجر came ô‏ خصائص مهمة lg‏ ثيات العائد» 
و وا ليها اداو ل > و قلة الحا ٠: ye‏ و خضو عها ya) | 小 | gal‏ ص والطاب 3 
السوق المالية» ومرونتها العالية حيث Ke‏ إصدارها dooce Jeb‏ ولأعيان 


AS gana‏ متعرقة احادا او AS ga‏ 3 زمر. 


علما أن أهم blye‏ سدات الأعيان المؤجرة هو أنها Rigor LEY‏ على 
الخزانة. فلا GE‏ هذه السندات حاجة لإطفائها . إذ مكن لحاملها تسييلها من 
She Jie Vo ayeshl Sled claus old iy AU Soult De‏ 


القادمة اعباء المنافع التي يحصل عليها الجيل GEL‏ بل إنها توجد تناسبا بين 


271 ينبغي القول إن القابلية للتداول تبدأ بعد تحول حصيلة السندات إلى أعيان 
مادية» وليس قبل ذلك. GY‏ حصيلة بيع السندات تكون نقودا أو ديونا أو أمانات 
في يد الجهة التي تستلمها وبالتالي لا يجوز عندئذ تداولها إلا بقيمتها 
الاسمية. أما بعد تحويلها إلى أعيان مؤجرة فيجوز بيعها بسعر سوقي. 
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الكلفة والانتفاع بالنسبة لكل سنة إذا فرضنا أن الأجرة عادلة مَل القيمة 
الحقيقية للمتفعة . 

كما SK‏ الحكومة أن تبيع بعض عقاراتها القائمة بإصدار سندات ملكية 
أعيان عقارية وتستآجرها ثائية من dla‏ الستدات فتحصل بذلك على ما 
ساعد في تغطية العجز في الميزانية من حصيلة بيع العقارات» في حين Gi‏ هذه 
العقارات تحت تصرف UKH‏ بصفتها مستاجرا . والرأي الفقهي على جواز بيع 


* . واشتراط استتجارها من المشترى لأنهما ما يجوز اجتماعه من العقود‎ gull 


ومكن Lai‏ إصدار سندات الأعيان المؤجرة دن أجل إقامة مشروعات 
إ نغ اة Sylally lal syne‏ اخسون ولان VELEN once. abl‏ 
العقارية والتجهيزات GUY,‏ والآلات التابعة lb‏ وتوصف توصيفا دقيقًا. ثم 
claw pls‏ أعيان ملكيتها بعد بنائهاء كلها مجموعة مع بعضها البعض» با فيها 


من ارض وناء واثاث والات» ila‏ تعيينها ددقة . وجوز و قسم الإحارة 


في وزارة المالية أو البنك المركزي بأعباء البناء والتأجير للحكومة . 


۶ انظر: منذر قحف سندات_الإجارة والأعيان_المؤجرة؛ المعهد الإسلامي 
للبحوث التدريب 1995. 
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ومكن كذلك إصدار سندات اعيان مؤجرة متوسطة الاجل تنتهي 


s 


aa رعا او ا‎ ll SL) aN افو ال‎ ce N 


من hts a‏ 3 وبصاح هذا gl‏ من السندات diya‏ شراء اخ SN‏ 
حيث بتسارع التطور اللكنولوجي فلا يخدم الجهاز أكثر من سنتين إلى ثلاث 
سنوات» 5 حيث „i us y‏ مة لماك العين ا ð‏ خلال رمن فصير 5 


وتكون الأجرة في هذه الحالة مرتفعة تتضمن - في واقع الحال - العائد الإيجاري 


وحزعا من قيمة العين y lz‏ 
وأخيراء gb‏ سندات الأعيان المؤجرة هي Kee Lal‏ استعماله من 
Copal Js‏ اللركرئق عات الوق المنتوحة BLS‏ فى ذلك شان سبدات 


4 سندات المفارضة: 


3 انظر تفصيل ذلك في سندات الإجارة والأعيان المؤجرة. 
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هي سندات Pi‏ مشاركة في رأس لمال للمشروعات التي PEVAR T‏ 
ذات رح ا عائد . فعندما تقوم المكرية بهذا الفوع من المشروعات» \b ŚŚ‏ 
أن مولا على أساس المضارية بحيث لا شارك أصحاب الأموال SAL‏ القرار 
الإداري والاستثماري المشروع» وتبقّى الإدارة بيد السلطة الحكومية. وواضح 
أن من شروط AS GN wine sno)‏ أن aK‏ المشروع محدداء وما مكن أن 
بکون له - بطبيعته - ذمة مالية مستقّلة» مثال ذلك مشاريع ale‏ المياه. ويكوز 
عائد السند جزءا من ريح المشروع بنسبة القيمة الاسمية للسند إلى مجموع رأس 
مال المشروع. Key‏ للحكومة أن تحافظ على سعر gait‏ للماء على الرغم من 
مويل dol)‏ وتوزبعه من سندات المقارضة» وذلك عن طريق دفع إعانة aail‏ 
لدعم السعر إلى مشروع المياه مجيث يحافظ على ty‏ وشبغي أن ملاحظ أنه 
صعب تبرير مثل هذه الإعانة من الناحية الاقتصادية في معظم الأحيان» وبخاصة 


5 طويلة‎ ol Aad D yanl إذا‎ 


Ky‏ أن تكون سندات المقارضة على نوعين - نوع خاضع للاستهلاك أو 


ce lab yl‏ حيث wl ut‏ إلى ملك الد و )4 للمشر و دعل إطفاء و استهلاك 
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جميع السددات. laby‏ النوع شروط ذكرها مجمع الفْقّه الإسلامي als‏ رقم 5 د 
88/8/4 في دورته الرابعة المنعقدة بحدة عام 1408ه. وأهم هزه الشروط 
أن بكون إطفاء السعد Cage‏ السوقية. وأما النوع الثاني فلا gees‏ شرط 


过 السئد دائمة لصاحبه‎ AKL. tt CuFt الإطفاء‎ 


Ol dawg‏ المقارضة قا Jalal Ak‏ سشعر السوق» شر ila‏ أن es‏ ذلك 
دعل دل ۶ المشروع Nas‏ وول موحوداته إلى أن تغلب عليها الأعيان والحقوق y‏ 


الديون والتقود (وهذا شرط بنطبق على أسهم المشروع أضا) . 


LO 
al ران مال المضارية - وذلك حسب نص قرار مجمع‎ SOLA. مواق‎ 


الإسلامي المذكور 4 


pagal‏ الإبلامي: Bae‏ 1988 صن68: 
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ومكن تطبيق سندات المقارضة 3 إنشاء مشروع کان ia KL esti‏ 
بإنشاء abe‏ حل دة (gig 9 olad iaka‏ بإصدار سندات مفارضة أو T‏ 
توسيع oly AML ded 5 Cut tut ADU dled‏ مال Lb‏ يضاف إلى 
قيمة سندات المقارضة الجديدة اللازمة لتوسيعهاء ليشكل الجموع رأس المال 


. فيها المضارب ماله مع مال المضارية‎ le مضاربة‎ SR للمحطةء‎ wad 


Leal Regal الفا رة قابلة الإنتمتال ى عسلياك البتوق‎ lass 


وهي اسهم AKL‏ لمشروع ثم فيه اة cyl‏ بدلا من العائد 
الصافي. وهي تصلح لتموبل جسر وطريق کون العبور فيه للسيارات برسم» Jeo‏ 
الخط السريع إلى السعودية مثلا. أما كيفية صدور أسهم TEY‏ وكيفية عملها 


: ن وصههما فيما دلي‎ aað 
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تقوم وزارة المالية أو البدك المركزيء بإصدار أسهم gE)‏ للطريق المعين» 
ودعوة الئاس لشرائها . وتضمن GUSW ade‏ في السهم توكيل الوزارة cle‏ 


الطريق او الجسر. 


وتحدد في السهم حصة المالك» من الإيراد الإجمالي لمذه العين المنتجة. 
وتقوم الإدارة الحكومية Jati‏ الجسر أو الطريق» وتحمل جميع OLE‏ التشغيل 
والصيانة» ثم مقاسمة إجمالي العائد مع Sie‏ اسهم rao‏ ومكن أن تصدر 
أسهم Lal EN‏ بدعوة لشراء أصل مني قائم فعلاء مثل Rae‏ حيوانات 
بدخلها الناس بالأجرة» أو ayie‏ عام أو حديقة لأأعاب الأطفال GK‏ الدخول 
فيهما برسم. فيكون بيعه على طريقّة أسهم TEY‏ خوصصة للمشروع ثم تديره 
الإذارة اة على اسان المشاركة في الإنتاج (إجمالي العائد) . 

وأسهم الإنتاج Ke‏ تطبيقهاء في المشروعات ذات الإبراد» أو مشروعات 
البنية الأساسيةء الت Ke‏ صياغتها بشكل يجعل لما إبراداء ولكنها لا chai‏ 


للموحودات 和 AT‏ غير ذات الإبراد A‏ 


62 D-Monzer - Deficit - ع. يوسف‎ 


وهي أقل ble‏ 3 من سخدات Ao lall‏ لان الإبراد ley‏ اکر دن 
ارح الصافي في أي مشروع. على أن أسهم ZEN‏ أكثر ile‏ من صكوك 
الإجارة» لأن الأخيرة تتضمن تعاقدا على من الخدمةء فهي أكثر تحديدا لإبرادها 


وهي oh‏ نفس القاءلية للتداول بالأسعار السوقيةء مثلها مثل سندات 
القارضة وسخدات الإحارة كنا أن أسعازها اق الوق US‏ رادها الماضيفة 
والمتوقعة» شأنها فى ذلك شأن سائر الأدوات المالية القائمة على الملكية» كما 
مكن فيها أن يحدد العمر الإنتاجي للأصل Call‏ باجال معروفةء كان aS‏ 
خاضعا لامئياز لأجل agat‏ تعود بعده CSL‏ للدولةء أو مكون قابلا للنفاد: 


وما شبغي ذكره في هذا الجال أن الحكومة التركية أصدرت قانونا تيح U‏ 


إصدار أسهم تشارك في الدخل في أوائل عام 1986 . Gorges‏ ذلك القانون» ثم 


63 D-Monzer - Deficit - ع. يوسف‎ 


gant‏ اوق لار ك الشعبية Public Participation Fund‏ < موم بإصدار 
أسهم المشاركة في الدخل. وتستعمل حصيلة هذه الأسهم في وبل مشروعات 
اة coe oe Ser‏ هو راا ف لرا صت اة 
واللاسلكية» ومؤسسات للمياه والكهرباء وغيرها من المشروعات التي لها 
إبرادات خاصة بهاء مثل رسوم العبور على الطرق والجسورء أو امان منتجاتها 
وخدماتها. وقد ثم الإصدار الأول لأسهم المشاركة في الدخل gamam‏ جزء 
من دخل جسر البوسفور في اسطنبول وحطتين +b SU TEY‏ المائية لحملة هذه 
الأسهم. واستعملت حصيلة بيع الأسهم في مشاريع أخرى من مشاريع البنية 


الاسا سية ` 9 


وقد Cos!‏ هذه التجرية نجاحها رغم ان معدلاث العائد عليها كانت اقل 
من معدلات الفائدة Soiled‏ ونبغي أن بلاحظ أن اسهم goy‏ التي Daai‏ 


عنها في هذه الفقرة تشترط ماك أصحاب الأسهم للأصول YS) EO‏ أو جزء 


25 م الا ا : 8 
طار قو الله خان - “Contractual International Investments: Relevance to Islamic‏ 


117 من مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - جدة 
1991 .»ص 41-40. 


26 لفسك 
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åo KL, الأسهم‎ alig دين‎ 

Ko‏ استعمال اسهم goy‏ 4 عمليات الوق الممتوحة من قبل 
المصرف المركزي» مثل غيرها من الأوراق المالية التي تستند إلى ملكية الأعيان 
وا | ٠. gH‏ 
low 6‏ ارول 

هي سندات تقوم على بيع السام المعروف. فهي مَل كمية محددة من 
البترول تبيعه الدولة لحامل السند» Greeny‏ تسليمه في DAS cs‏ و تدقع قيمة 


dau‏ عند بيعه. 


و تنستطيع الدوا )4 اعمال حصيلة سخدات | ra‏ و ل لتغطية عجر الميزانية 


5 كل عام دون ارتباط هذه الحصيلة بمشروع معين. وعند استحقاف JAYI‏ تقوم 
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الدولة نفسها بيع 人‏ 
السند نفسه - إلى الغير وإعطاء of‏ البيع مالك السند . ويكون ريح السند هو 
الفرق بين سعر شراء البترول (الذي محدده الحكومة بحيث بغري المشتري) وسعر 


F an 3 احله (الذى يحدده السوق‎ Glial عند‎ day 


على 3 سندات البترول قد تعترضها idas ines‏ عندما je) eS‏ 
مضطرية بجيث صعب fell‏ بما ستكون عليه الأسعار عند الاستحقاق. 
وبصعب التغلب على هذه العقبة لآن ذلك يطلب التعاقد على بيع دين السام 
قبل قبضه. وهو re‏ يالف الر أي السائد بين الممهاء Lead‏ وما اعتمدته 
مؤمّراتهم وجامعهم المعاصرة جو ويخاصة أن الأخذ بالرأي الذي coe‏ 
lal‏ على دين السلم قبل Anaad‏ - على الر غم من صعوبة إحاد مسنند فتهي 
له - بصطدم du ganas‏ | ى» وهي أن السند قد Ta‏ صوربا 小 < chaab‏ قدا 
حالا نقد مؤجل أكثر منه بيع سلمء مع استعمال كلمة بترول في الصك» دون 


”7 محمد علي القري "صكوك البترول» أداة مالية بديلة"» بحث غير منشور 
2ه 
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hye =7‏ بالمراحة وسندات المراحة: 


سهل مويل نود الميزانية المتعلقة بشراء السلع والمستلزمات والمعدات 
ووسائط Jill‏ والاستملاكات عن طريق المرابجة مع ALY Ayal‏ ر Lape‏ 
janet Sey‏ المراجات إلى سندات ذات استحقاقات AML‏ بحيث pst‏ هدرف 
السيولة Gal‏ مشتربها . وإن كانت سندات ALM‏ (ودبونها) غير ALB‏ للتداول 
بغير قيمتها الاسمية, لأنها تدخل عندئذ ضمن مسألة بيع الديون. ومع ذلك فإن 
الجهة المصدرة أي وزارة AIUI‏ تستطيع استردادها حطيطة شريطة أن لا 
موسط ف العملية طرف ثالث» وذلك حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي oly‏ 
رقم 7/2/66 في دورته السايعة المنعقدة في جدة عام 1992¿. Ks‏ تطبيق 
ذلك gh‏ تقبلها الوزارة في سداد الضرائب أو الرسوم الجمركية المستحقة Ub‏ عند 


دا ملى \ Oo \ dra)‏ 
8- التُمويل b‏ لاستصناع: 
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التمويل با لاستصناع gha‏ بصورة رئيسية الحصول على Jall‏ المتوسط 
الأجل من البنوك الإسلامية (وغيرها). وبكون التمويل بالاستصناع بصورة 
رئيسية للإنشاءات وتوريد السلع والمعدات ووسائط التقّل. ويكون ريح البنك 
الممول هو الفرف بين كلفة الإنشاءات ومن بيعها للحكومة بعقّد الاستصناع.* 
فيقّوم البنك الإسلامي ale‏ استصناع لتقديم الإنشاءات أو المواد المصنوعة 
Lead Repu‏ على أن تدفع قيمتها بعد ثلاث سنوات مثلا. ثم يتعاقد البنك 
- من الباطن - مع آخرين على القيام الإنشاءات» أو على شراء المواد شن 


حال aasa‏ لهم عند العمد . 


* يلاحظ أن بعض الحكومات الإسلامية قد تعاقدت فعلا على تمويل مع بعض 
البنوك الإسلامية على طريقة الاستصناعء حيث يقوم البنك clin‏ مدارس ومباني 
حكومية ومشاريع كهربائية ومشاريع كابلات. فعلى سبيل المثال» تعاقدت 
ررك اراك pen sla a a eas‏ را ca heal‏ اة على ن 
حوالى400 مشروع مجمع مدرسي على مدى حوالي خمسة سنوات بقيمة 
إجمالية تزيد على ستة مليارات ريال. ثم قامت الشركة بالتعاقد مع مقاولين من 
الباطن لتنفيذ هذه المشروعات» وتتوقع الشركة تحقيق معدل ربحي معقول على 
هذه العملية. ولها عقود مشابهة مع مؤسسة النقل الجماعي وشركات الكهرباء 
وشركة ينبع للبتروكيماويات. 
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فالتمويل بالاستصناع هو - فى iai‏ - أشمل من Jall‏ بالمرامجة للامر 
b‏ لشراء . لان الاستصناع سَضمن ul‏ ا بالصنع إذا كانت السلعة ما بصنعها الطرف 
ا ستصنع غير CER‏ بالشراء إذا كانت السلعة مما مشتريه الصانع 
من السوف IT‏ فقي الحالة الأو لى جد التطبيق شصب على مقاولات المباني. 
و ا ا ی Lebel‏ و و 
N‏ مباني المدارس مثلاء أو تركيبات للهاتف. وبعد توقيع هذا 
العقد الأول - الذي E Gee Sian 2815 aK‏ 
om‏ شاب او التركيبات» جاهزة للاستعمال - pgs‏ البنك الإسلامي 
بالدخول في استصناع آخر م مقاول بوم ksh‏ البناء أو التركيبات وبکون دفع 
الثمن في هذا الاستصناع Me‏ أو على أقساط تننهي عند استلام البناء من قبل 
البنك الإسلامي. ويجعل البدك مدة التسليم في العقد الثاني أقل بوقت قصير 
(Hee ey 30)‏ عن مدة التسليم التي التزم بها للجهة الحكومية» حنى ّيح فرصة 


للكشف على المبنى واستلامه: 
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أما حساب ربح البنك الإسلامي في هذه المعاملة (وهو القرق بين GF‏ المبيع في 
aie‏ الاستصناع الأول والثمن في عقد الاستصناع الثاني) فيحسب على أساس 
مدة التمويل شسية As gies du gaa‏ سم احتسابها - عند دراسة deal‏ - على 
أساس المعدلات الرائجة في السوق ) by‏ الغالب أن بكون ذلك baby‏ نقاط معينة 
على معدل soe)‏ المعروف) . وبظهر reall‏ القيمة الإجمالية للمقاولة وهو المبلغ 
الذي و dye Cue‏ بدفعه Dag)‏ | لإسلامي iene‏ في المواعيد GEA‏ 


Ul‏ في حالة كون السلعة ما مشتربه البتك الإسلامى من السوق مباشرة 


نحو حافلات Js‏ أشخاص مثلا أو صهاريج Jë‏ الماء» فإن aie‏ الاستصناع فيها 


لا تلف عن az LI‏ للأمر بالشراء إلا الاسم فقط . 
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مكن تلخيص أهم النتائج ail‏ توصل إليها هذا البحث فيما دلي: 


1- إن الطريقة الأساسية للتخلص من عجز الميزانية العامة في الكويت هي 
العمل على زبادة الإبرادات وفيض «oles‏ وبنّم ذلك عن طريق Anais‏ 
موارد الأمة وطاقتها على إمداد الميزانية العامة بالإبرادات» هذا من 
جانب الإبرادات» أما من جانب النفقات» فإن سبيل pad‏ موم على 
الاستغناء عما Se‏ استغناء عنه من النفّات من Age‏ وتقايص دور 
اک مة في حياة الجتمع Jl‏ تدخلها في بعض الجوانب الخدمية 


وغيرهاء من Ago‏ اخری. 


A 2‏ سم الوصول إلى توازن فى الميزانية» فإن هذه الورقة تسير فى ااه 


loa‏ بوجود طاقة مُوبلية ALS‏ كافية لتغطية العجز في الميزانية وترى 
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أنه Coast Lo 15) ANAL Ly de alco) Se‏ ,وسال 


التمويل الإسلامي . 


3 إن و سائل Joal‏ القائمة على المبادئ الإسلامية AWS‏ سشجيع و حيه 
فوائض القطاع الخاص نحو مويل عجز الميزانية العامة إذا ثم عرضها 


Saal‏ ب 


4- إن وسائل التمويل الإسلامية تصلح dhat‏ من قبل البنوك وبخاصة بيت 
التمويل الكويتى كما تصلح للتموبل من قبل الأفراد . فيمكن عرضها بشكل 
عقود موبلية GAS‏ كما Ke‏ عرضها Rov‏ سندات IS‏ قيم اسمية 
صغيرة ghai‏ لصغار أصحاب الوفورات. وكذلك فإنها Ke‏ أن تكوز 


8 قصارة او متوسطة او طويلة‎ dle! ols 
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5- إن من أهم أدوات تغطية العجز التي افترضناها في هذه الورقة هي ب 
بعض المشروعات الحكومية ذات الإبرادات إلى القطاع الخاص» أي 
الخوصصة. gly‏ الخوصصة مكنها أن تقدم إبرادا LAS‏ لتغطية العجز 
فضلا عن عملها على تحسين أداء هذه المشروعات» دون أي تأثير سلي 
على الأهداف الاجتماعية للحكومة من حيث ما تعلق بأسعار إنصال 
gh 3) DE‏ الخوصصة لا قنع أن برافتها 


تحمل الدولة لبعض الإعانات السعرية. 


6- ثم عرضنا أدوات bell‏ التي acd‏ على ملكية الأعيان والمنافم وهي 
Byes] GLE’ Glaus Vldl Sbodt claw‏ ودا dia NL‏ 
وأسهم الإنتاج. وهذه كلها قابلة للتداول ما ساعد على قيام سوق مالية 
إسلامية» يجعلها chad‏ لعمليات السوق المفتوحة pi gil‏ بها المصرف 
المركزي الكويق. وعرضنا المزابا التي Ged‏ بها كل من هذه الأدوات 
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7- وعرضنا أخيرا الأدوات التى تقوم على المديونية. وذكرنا أنها K‏ 
ترتيب استحماقاتها بحيث pai‏ مرونة عالية تعوصض عن عدم إمكان 
تداوطها سعر GUE‏ عن oad‏ الاسمية. وإن كان مكن للجهة المصدرة 
- وزارة المالية أو البنك المركزي مثلا - استردادها بحطيطة عن قيمتها 


| 


والله ha‏ هو per‏ أن سل د الخطى» فما التوفيق إلا من عنده وما 


الاعتصام إلا حيله. 


allio yates ls 
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الإدارة المالية 


الأوقاف» 


وا لشرعة 


Í‏ - المراجع العربية 


أ LA aT‏ :"الموازنة فى الفكر SUI‏ الإسلامي' في 
ell‏ موس ال الت > مان 0م. 

2- حسن عبد الله الأمين: المضارية, المعهد الإسلامي 
والتدريب» جدة 1988م. 


CELL paddy sla) tye Qe dil ae Gee = -3 


المعهد الإسلامى E gaa)‏ والتدرسب» حدة 989 el‏ ` 
4 سامى حسن Y De‏ ودر الأعمال المصرفية \s‏ سق 


` el 982 عمان‎ Anew | 


5- سامي حسن حود: 'تصوير ana‏ سخدات Ale 3 5 "hao yall‏ ج 


akal‏ الإسلامى» العدد hl‏ حدة 1408ه. 


6- سامي رمضان سليمان: oyle"‏ فرص صرائب جد دل ق من منطلق 


إسلامي "فى الإدارة المالية في الإسلا» مؤسسة آل البيت» عمان 


-1990 
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7- منذر قحف: منهوم التموبل فى الاقتصاد OLY‏ المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب حدة 1412ه.. 

8- منذر قحف: سندات الإجارة والأعيان المؤجرة» المعهد الإسلامي 
للبحوث Bde ay Aly‏ 5 م. 

9- منذر قحف: "سندات القراض وضمان الفريق الثالث " مجلة جامعة 
الملك عبد yall‏ - الاقتصاد الإسلامى جدة 9 م. 

0- منذر قحف: "معالجة العجز في الميزانية العامة في النظام الإسلامي "بحث 
فيد النشر فى مجلة dye‏ فى الاقتصاد الإسلامىء الجمعية العالمية 
للاقتصاد الإسلامي» لندن. 

1- ابن قدامة : المغني» دار GUS‏ العربيء sata‏ 1972م. 

12- محمد على القري "مشكلة العجز SUI‏ الحكومي في الاقتصاد الإسلامي" 
مجلة oye‏ الاقتصاد الإسلامي» الجلد الثاني» العدد الأول 1992م ص 
35 - 08. 

13- محمد علي القري: "صكوك البترول» أداة مالية بديلة" بحث غير منشور 


alil is 
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4- مركز البحوث والدراسات GAM‏ وزارة التخطيطء في دولة الكويت: 


الكورت والنتمية الاجتماعية» وزارة التخطيط 1995م. 


gy -5‏ العاندين ناصر: البترول ومعالم النظام GUI‏ في الكويتء جامعة 
الكوبت» 1977م. 
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